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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال١٣٤ و ٦٤البندان 

  تقرير مجلس حقوق الإنسان
        ٢٠١٣- ٢٠١٢الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 

تمويل النفقات غير المنظورة والاستثنائية الناشـئة عـن قـرارات ومقـررات                 
  مجلس حقوق الإنسان

  
تـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة عـن الميزانيـة           التقرير السابع عـشر للجنـة الاس          

  ٢٠١٣-٢٠١٢البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
نظرت اللجنة الاستـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة في تقريـر الأمـين العـام عـن تمويـل               - ١

ــسان       ــرارات ومقــررات مجلــس حقــوق الإن النفقــات غــير المنظــورة والاســتثنائية الناشــئة عــن ق
)A/66/558 .(      ــدموا ــام ق ــر، بممــثلين عــن الأمــين الع ــاء نظرهــا في التقري ــة، أثن واجتمعــت اللجن

  .معلومات وإيضاحات إضافية
، الـذي سـلّمت فيـه    ٦٥/٢٨١وقُدِّم تقرير الأمين العام استجابة لقـرار الجمعيـة العامـة            - ٢

ائية الناشـئة عـن     الجمعية بضرورة توفير التمويل الكـافي لتغطيـة النفقـات غـير المنظـورة والاسـتثن               
قرارات ومقررات مجلـس حقـوق الإنـسان، وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا يتـضمن                      

  .خيارات لكي تنظر فيها اللجنة الخامسة في الجزء الرئيسي من الدورة السادسة والستين
ا في  وتبيَّن الإجراءات الحالية لتمويل النفقـات غـير المنظـورة والاسـتثنائية بـشتى أنواعه ـ                - ٣

ــر الأمــين العــام    ــا مــن تقري ــه في    . الفــرع ثاني ــشارية، بوجــه خــاص، إلى أن ــة الاست وتــشير اللجن
الحــالات الــتي تكــون فيهــا الأنــشطة غــير المنظــورة غــير متــصلة بالــسلام والأمــن، يــؤذن للأمــين 

 مـن قـرارات     ١العام، بعد الحصول على الموافقة المسبقة مـن اللجنـة الاستـشارية، وفقـا للفقـرة                 
ــتثنائية       الج ، )٦٤/٢٤٦وآخرهــا القــرار  (معيــة العامــة المتعلقــة بالنفقــات غــير المنظــورة والاس
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ــا في        ــاص بهـ ــاد خـ ــدرج اعتمـ ــتي لم يـ ــات الـ ــة النفقـ ــل تغطيـ ــن أجـ ــات مـ ــدخول في التزامـ بالـ
البرنامجيــة المعتمــدة والــتي لا يمكــن للأمــين العــام انتظــار موافقــة الجمعيــة العامــة عليهــا      الميزانيــة

)A/66/558٩لفقرة ، ا.(  
ويقــدم الأمــين العــام في الفــرع ثالثــا مــن تقريــره نظــرة عامــة إلى الترتيبــــــات الحاليـــــة     - ٤

وباختـصار، يـشير   . لتمويــل الأنشطــة الناتجة عــن قــرارات ومقـــررات مجلس حقـوق الإنـسان      
الـداخلي  ل لجنـة حقـوق الإنـسان، فـإن نظامـه            إلى أنه لما أنشئ مجلس حقوق الإنسان ليحل مح ـ        

وكـان يُعتقــد في البدايـة أن إجـراء تنــاول الآثـار الماليــة     . يـنص علـى أيــة آليـة محـددة للتمويــل     لم
المترتبة على تقارير مجلس حقوق الإنـسان سـيكون ممـاثلا للإجـراء المتبـع في سـلفه، الـذي ورد                     

ام، يعقـد  بيـد أنـه وفقـا للأمـين الع ـ    .  مـن تقريـر الأمـين العـام    ١٥ إلى ١٣بيانه في الفقـرات مـن     
مجلــس حقــوق الإنــسان دورات أكثــر تــواترا مــن الــدورات الــتي كانــت تعقــدها لجنــة حقــوق    

وقد نتج عن العديد من تلك الدورات إنشاء بعثات لتقـصي الحقـائق أو لجـان تحقيـق               . الإنسان
مستقلة، خُوّلت لهــا سلطــات إجــراء تحقيقات لتقيـيم حـالات خطـيرة معيّنـة لحقـوق الإنـسان                  

 ١٧وكما هـو مبـيَّن في الجـدول الـذي يلـي الفقـرة               ). ١٦، الفقرة   A/66/558(و عاجل   على نح 
من تقرير الأمين العام، يُتوقع أن يزيـد مجمـوع النفقـات غـير المنظـورة المتـصلة بلجـان التحقيـق                      

  . ٢٠١١-٢٠١٠ ملايين دولار في فترة السنتين ٤وبعثات تقصّي الحقائق عن 
 في الفقـرة الـسابقة      اعام في تقريره، بما أن الأنشطة المشار إليه       وحسبما أفاد به الأمين ال      - ٥

تطلبــت التنفيــذ العاجــل، فإنــه لم يتــسن دائمــا التمــاس موافقــة اللجنــة الاستــشارية علــى ســلطة  
الالتـزام بموجب أحكام قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالنفقات غير المنظـورة والاسـتثنائية               

.  عليهــا في استعراضــها الــسنوي العــادي للمــسائل المتعلقــة بالميزانيــة أو انتظــار موافقــة الجمعيــة
وبناء عليه، اضطرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجـوء إلى جميـع مـصادر التمويـل                 
المتاحة من أجل البداية السريعة لتلك الأنشطة ومواصلتها وإكمالها، بما في ذلـك النقـل المؤقـت          

، اسـتخدام   ٢٠١١ية العادية مخصصة لأنشطة أخرى، ولأول مرة في عام          لموارد متاحة في الميزان   
  ).١٩ و ١٨المرجع نفسه، الفقرتان (موارد خارجة عن الميزانية 

 من مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة          ٣١ويشير الأمين العام في تقريره إلى أنه عملا بالفقرة            - ٦
ويـشير أيـضا إلى     . زانيـة العاديـة   ، يفترض أن تمول أنشطة الإجـراءات الخاصـة مـن المي           ٦٥/٢٨١

 أن التقــديرات المنقحــة الناجمــة عــن القــرارات  ٦٣/٢٦٣أنــه نظــرا لتأكيــد الجمعيــة في قرارهــا  
والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان ينبغـي أن تُوحـد وتُقـدم في تقريـر سـنوي واحـد،                    

لاستـشارية والجمعيـة    فـإن اسـتعراض اللجنـة ا       ،“مجـزأة ”وذلك لتجنب إعـداد الميزانيـة بـصورة         
العامة للاحتياجات من الموارد للإجراءات العاجلة في مجال حقوق الإنسان، أحرز في معظمـه،              
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وأعيد لاحقا توزيع الموارد ضمن الاعتمادات الموافق عليهـا لتغطيـة المـوارد الملتـزم               . بأثر رجعي 
رية، أثنــاء نظرهــا في وأُبلغــت اللجنــة الاستــشا). ٢١ و ٢٠المرجــع نفــسه، الفقرتــان (بهــا فعــلا 

تقرير الأمين العام، وبناء على استفـسارها، بأنـه لم يجـر حـتى الآن إلغـاء أو تقلـيص أيـة أنـشطة                     
  .عاجلة لحقوق الإنسان صدر بها تكليف من مجلس حقوق الإنسان بسبب نقص في التمويل

سمـي  وأُبلغت اللجنة الاستشارية أيـضا، لـدى استفـسارها، بأنـه خـلال اجتمـاع غـير ر                   - ٧
بين رئيس اللجنة الخامسة ونائب المفوض السامي لحقوق الإنـسان والـدول الأعـضاء في مطلـع                 

، أشار رئيس اللجنة الخامسة إلى أن الجمعية العامـة لم تُبـدِ، حـتى الآن، اسـتعدادها           ٢٠١١عام  
في الجــزء الرئيــسي مــن الــدورة وفي الجــزئين الأول والثــاني مــن  (لتلقــي ثلاثــة عــروض مــستقلة  

 المـذكور   ٦٣/٢٦٣عملا بـالقرار    (للاحتياجات المالية لمجلس حقوق الإنسان      ) ورة المستأنفة الد
ولاحظ كذلك أن الجدول الحالي لاجتماعات اللجنة الخامسة، على أي حـال، حافـل              ). أعلاه

تمامـــا بالأنـــشطة وأنـــه لا يتـــسع لتخـــصيص وقـــت إضـــافي للاجتماعـــات المتعلقـــة بمـــسائل          
  .الإنسان حقوق

ح الأمين العام في تقريـره الخيـارات الـثلاث التاليـة لكفالـة تـوافر الأمـوال لتنفيـذ                    ويقتر  - ٨
ــرارات ومقــــررات مجلــــس     ــئة عــــن قــ ــال حقــــوق الإنــــسان الناشــ ــة في مجــ الأنــــشطة العاجلــ

  :الإنسان حقوق
إدراج اعتماد قدره مليونا دولار للبعثات الخاصة في مجال حقـوق الإنـسان في      )أ(  

وإذا تجـاوزت الاحتياجـات     . من الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة      ) نسانحقوق الإ  (٢٤إطار الباب   
العاجلــة الإضــافية اعتمــاد فتــرة الــسنتين الموافــق عليــه، جــاز للأمــين العــام التمــاس اللجــوء إلى    

  أحكام قرار الجمعية العامة المتعلق بتغطية النفقات غير المنظورة والاستثنائية؛
اعتمـادات إضـافية بمبلـغ مليـوني دولار لكـل      إنـشاء صـندوق احتيـاطي برصـد       )ب(  

وتجــدد مــوارد الــصندوق   . فتــرة ســنتين لتمويــل البعثــات الخاصــة في مجــال حقــوق الإنــسان       
المخصصة في إطار هذا الترتيب سنويا برصـد اعتمـادات إضـافية تطلـب مـن الجمعيـة العامـة في               

ــصندوق الطــوارئ    ــان الموحــد ل ــدى  . ســياق نظرهــا في البي ــة ل ــأن  وأُوضــح للجن استفــسارها ب
ــشاؤه في إطــار البــاب     ــاطي ســيجري إن ــصندوق الاحتي ــسان  (٢٤ال ــة  ) حقــوق الإن مــن الميزاني

  البرنامجية المقترحة؛
الإذن بإتاحة تمويل فوري، بواسطة سلطة التزام بمبلغ مليوني دولار لكل فتـرة               )ج(  

قــات غــير المنظــورة مــن قــرار الجمعيــة العامــة المتعلــق بالنف) أ (١ســنتين، وفقــا لأحكــام الفقــرة 
وأُوضح للجنة الاستشارية لدى استفـسارها أن هـذا الخيـار لـن يتطلـب موافقتـها                 . والاستثنائية

  .في حال اعتماده
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ــتي تتطلــب           - ٩ ــشطة ال ــأن الأن ــسارها، ب ــدى استف ــضا، ل ــشارية أي ــة الاست ــت اللجن وأُبلغ
تحقيــق المكلفــة التمويــل علــى نحــو عاجــل تتمثــل في بعثــات تقــصي الحقــائق أو لجــان ال  عمومــا

غـير أن الأمـر قـد يـستدعي آليـة           . بالنظر في حالات أو أحـداث بعينـها تخـص حقـوق الإنـسان             
دت اللجنـة، بنـاء علـى       وزُوِّ. بديلة نوعا ما في المـستقبل للاضـطلاع بالأنـشطة العاجلـة المماثلـة             

طلبــها، بالمعــايير التاليــة الــتي يمكــن تطبيقهــا لتحديــد مــا إذا كــان نــشاط معــيّن في مجــال حقــوق 
  :الإنسان يتطلب التمويل على نحو عاجل

الانتــهاكات المزعومــة أو الحقيقيــة لحقــوق الإنــسان يكــون فيهــا عامــل الوقــت حاسمــاً     •  
ت تـشكل خطـراً علـى الحيـاة، أو تنطـوي            حيث إنها تنطوي على الوفاة أو علـى حـالا         

ــة        ــضحايا يكــون ضــرراً وشــيكاً أو قائمــاً ذا طــابع خطــير للغاي ــى إلحــاق ضــرر بال عل
  .يمكن معالجته في الوقت المناسب بأي إجراء مقرر آخر في مجال حقوق الإنسان ولا

ومــن اللجنــة (يــصدر تكليــف بالنــشاط مــن مجلــس حقــوق الإنــسان أو مجلــس الأمــن      •  
  ).ة، من حيث المبدأ، حيث تنظر في مسائل حقوق الإنسانالثالث

  .أو بصورة محددة زمنيا/يتطلب النشاط التنفيذ فورا و  •  
أي أنــه (النــشاط محــدود في الــزمن ومقيَّــد بموعــد نهــائي مقــرر لتقــديم التقريــر النــهائي     •  

  ).يعد نشاطا مستمرا أو مفتوحا لا
تتــسنى  اط يُنظــر إليــه علــى أنــه عاجــل عنــدما لاوأُبلغــت اللجنــة الاستــشارية كــذلك بــأن النــش

ــة أنــشطة أو بــرامج مــن بــين الأنــشطة      تغطيتــه في حــدود اعتمــادات الميزانيــة القائمــة دون إزال
وتــرى اللجنــة الاستــشارية أن عــدم تــوافر التمويــل   . والــبرامج الحاليــة الــصادر بهــا تكليــف  

  .لنشاط ما ليس عاملا محددا لمدى استعجال ذلك النشاط
، عنـدما قـدم     ٢٠٠٧يوليه  /وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأنه في تموز         - ١٠

الأمين العام لأول مرة مقترحات تمويل النفقات غير المنظورة والاستثنائية الناشـئة عـن قـرارات                
ومقررات مجلس حقوق الإنسان، كـان مـن المتوقـع أن يمـوِّل مبلـغ مليـوني دولار إيفـاد حـوالي                      

وكـان ذلـك    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ثات في مجال حقوق الإنـسان علـى مـدى فتـرة الـسنتين               أربع بع 
، ويمثـل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥-٢٠٠٤العدد يستند إلى الخبرة المكتسبة من فترتي السنتين         

وأُبلغت اللجنة كذلك بأن عدد الولايـات المنبثقـة عـن مجلـس     . التكلفة الكاملة المتوقعة للبعثات  
دتها لا يمكن التنبؤ بها على وجـه الـيقين، ومـع ذلـك افتُـرض علـى              حقوق الإنسان وطبيعتها وم   

 أن الاحتياجـات اللازمـة للبعثـات الخاصـة العاجلـة في             ٢٠٠٦أساس الخبرة المكتـسبة منـذ عـام         
  .مجال حقوق الإنسان ستظل تقدَّر بحوالي مليوني دولار لكل فترة سنتين
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علومـات إضـافية عـن الإجـراء المـشار          وزوِّدت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بم       - ١١
 من تقرير الأمين العـام لتمويـل الأنـشطة غـير المنظـورة الـتي لا تتـصل بالـسلام                     ٩إليه في الفقرة    

انظـر الفقـرة    ( من القرارات المتعلقة بالنفقـات غـير المنظـورة والاسـتثنائية             ١والأمن وفقا للفقرة    
النفقــات غــير المنظــورة ب في التقريــر المتعلــق وأُبلغــت اللجنــة بــأن الإجــراء ورد بيانــه).  أعــلاه٣

، وبـأن  )A/C.5/50/30(والاستثنائية الذي قدمه الأمين العام للجمعية العامة في دورتها الخمسين           
المرفــق الثالــث مــن ذلــك التقريــر تــضمَّن قائمــة بالالتزامــات المقطوعــة وفقــا لأحكــام القــرارات 

ــتثنائ    ــورة والاسـ ــير المنظـ ــات غـ ــة بالنفقـ ــام    يةالمتعلقـ ــن عـ ــرة مـ ــام ١٩٨٨للفتـ . ١٩٩٥ إلى عـ
اســتخدم هــذا الإجــراء خمــس مــرات خــلال تلــك الفتــرة لتمويــل الأنــشطة غــير المتــصلة      وقــد

 دولار في   ٢٨٨ ٠٠٠(بالسلام والأمن، بما في ذلك إنشاء مركز حقوق الإنـسان في كمبوديـا              
ئية تقنية مـن أجـل      وبعثة استقصا ) ٤٦/١٨٧، عملا بقرار الجمعية العامة      ١٩٩٣سبتمبر  /أيلول

، عمــلا بقــرار الجمعيــة  ١٩٩٤ دولار في عــام ١ ٠٠٠ ٠٠٠(البعثــة المدنيــة الدوليــة في هــايتي  
  ). ٤٨/٢٢٩العامة 
وأُبلغــت اللجنــة الاستــشارية كــذلك بــأن الجمعيــة العامــة قــررت في الجــزء تاســعا مــن     - ١٢

 ورد بيانهـا في تقريـره        أن تـأذن للأمـين العـام بمواصـلة العمـل بالترتيبـات الـتي               ٥٠/٢١٦قرارها  
وتفهم اللجنة أن الجمعية العامة لم تتخذ أي قـرار آخـر يـؤثر              . ريثما يصدر قرار آخر بشأنها    

، وأن هـذا الإجـراء، بالتـالي،         مـن تقريـر الأمـين العـام        ٩على الإجراء المشار إليـه في الفقـرة         
عــت التزامــات  ، قط١٩٩٩وفي هــذا الــصدد، أُبلغــت اللجنــة بأنــه في عــام      . يــزال ينطبــق  لا

 المتعلـق بالنفقـات   ٥٢/٢٢٣ مـن قـرار الجمعيـة العامـة     ١ دولار وفقـا للفقـرة    ٥٥٣ ٥٠٠ بمبلغ
غير المنظورة والاسـتثنائية مـن أجـل إنـشاء لجنـة تحقيـق بـشأن حالـة حقـوق الإنـسان في تيمـور                         

ــشرقية ــات عــن حــالات أخــرى     . ال ــة معلوم ــذ    وطلبــت اللجن ــذا الإجــراء من ــا ه اســتخدم فيه
ــق تلــك المعلومــات  ،١٩٩٥ عــام ــها لم تتل ــة    وأُبلغــت الل.  لكن ــأن صــياغة مقدم ــة كــذلك ب جن
مطابقـة  ) ٦٤/٢٤٦القـرار  ( من آخر قرار يتعلق بالنفقـات غـير المنظـورة والاسـتثنائية         ١ الفقرة

 من القرار الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الموضـوع ذاتـه في دورتهـا               ١لصياغة مقدمة الفقرة    
  .، وبأن تفسير تلك الفقرة لم يتغير تبعا لذلك)٥٠/٢١٧القرار (الخمسين 

ويتـــضح مـــن تقريـــر الأمـــين العـــام أن الـــدافع الرئيـــسي وراء مقترحاتـــه هـــو ضـــرورة   - ١٣
. الاســتجابة بــسرعة لطلبــات الحــصول علــى مــوارد للأنــشطة العاجلــة المتــصلة بحقــوق الإنــسان

يير الترتيبـات الحاليـة لتمويـل       أن اللجنـة الاستـشارية تـرى أن اقتـراح الأمـين العـام تغ ـ               غير
النفقات غير المنظورة والاستثنائية الناشئة عـن قـرارات ومقـررات مجلـس حقـوق الإنـسان            

 من تقرير الأمين العـام  ٩سابق لأوانه، بما أن آلية التمويل الحالية التي ورد بيانها في الفقرة     
وتـرى اللجنـة    . ٢٠٠٦لا يبدو أنها استخدمت منذ إنشاء مجلس حقـوق الإنـسان في عـام               
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وفي هــذا الــصدد، فــإن اللجنــة الاستــشارية تــشعر . وجــوب افتــراض أن الآليــة تفــي بــالغرض
 مـن تقريـر الأمـين العـام بأنـه لم يتـسن دائمـا التمـاس                  ١٨بالحيرة إزاء التأكيد الوارد في الفقـرة        

وجــب موافقتــها علــى ســلطة الالتــزام فيمــا يخــص البعثــات العاجلــة في مجــال حقــوق الإنــسان بم 
  . من قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية١أحكام الفقرة 

وفي ضــوء مــا ســبق، توصــي اللجنــة الاستــشارية بالتــالي بــأن تقــرر الجمعيــة العامــة    - ١٤
الإبقــاء علــى الإجــراء الحــالي لتلبيــة الاحتياجــات غــير المنظــورة والاســتثنائية غــير المتــصلة    

 مـن تقريـر الأمـين العـام، فيمـا يتعلـق             ٩ والأمن، على نحو ما ورد بيانـه في الفقـرة            بالسلام
واللجنــة الاستــشارية مــستعدة، مــن  . بتمويــل الأنــشطة العاجلــة في مجــال حقــوق الإنــسان 

جهتها، للنظر في الطلبات العاجلة للحصول علـى مـوارد تتـصل بأنـشطة حقـوق الإنـسان                  
لإنـسان في إطـار الإجـراء الـسالف الـذكر حـسبما             الصادر بها تكليف مـن مجلـس حقـوق ا         

يقتضي الأمر، وهي تحث الأمين العام على بذل كل جهد ممكـن لكفالـة ألا يـؤدي الوقـت                   
وتـشدد اللجنـة    . الذي يستغرقه إعداد التقارير ذات الصلة إلى تأخير الإفراج عـن المـوارد            

لتــزام في إطــار هــذا أيــضا علــى أن الأمــين العــام يجــب عليــه دائمــا، لــدى طلــب ســلطة الا  
الإجــراء، أن يوضــح ســبب تعــذر اســتيعاب الاحتياجــات الإضــافية بــشكل فــوري ضــمن   

وتوصي اللجنة الاستشارية كذلك بأن تطلـب الجمعيـة العامـة إلى الأمـين              . الموارد المعتمدة 
  .العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دورتها الثامنة والستين عن استخدام هذا الإجراء
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	9 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية أيضا، لدى استفسارها، بأن الأنشطة التي تتطلب عموما التمويل على نحو عاجل تتمثل في بعثات تقصي الحقائق أو لجان التحقيق المكلفة بالنظر في حالات أو أحداث بعينها تخص حقوق الإنسان. غير أن الأمر قد يستدعي آلية بديلة نوعا ما في المستقبل للاضطلاع بالأنشطة العاجلة المماثلة. وزُوِّدت اللجنة، بناء على طلبها، بالمعايير التالية التي يمكن تطبيقها لتحديد ما إذا كان نشاط معيّن في مجال حقوق الإنسان يتطلب التمويل على نحو عاجل:
	• الانتهاكات المزعومة أو الحقيقية لحقوق الإنسان يكون فيها عامل الوقت حاسماً حيث إنها تنطوي على الوفاة أو على حالات تشكل خطراً على الحياة، أو تنطوي على إلحاق ضرر بالضحايا يكون ضرراً وشيكاً أو قائماً ذا طابع خطير للغاية ولا يمكن معالجته في الوقت المناسب بأي إجراء مقرر آخر في مجال حقوق الإنسان.
	• يصدر تكليف بالنشاط من مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن (ومن اللجنة الثالثة، من حيث المبدأ، حيث تنظر في مسائل حقوق الإنسان).
	• يتطلب النشاط التنفيذ فورا و/أو بصورة محددة زمنيا.
	• النشاط محدود في الزمن ومقيَّد بموعد نهائي مقرر لتقديم التقرير النهائي (أي أنه لا يعد نشاطا مستمرا أو مفتوحا).
	وأُبلغت اللجنة الاستشارية كذلك بأن النشاط يُنظر إليه على أنه عاجل عندما لا تتسنى تغطيته في حدود اعتمادات الميزانية القائمة دون إزالة أنشطة أو برامج من بين الأنشطة والبرامج الحالية الصادر بها تكليف. وترى اللجنة الاستشارية أن عدم توافر التمويل لنشاط ما ليس عاملا محددا لمدى استعجال ذلك النشاط.
	10 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأنه في تموز/يوليه 2007، عندما قدم الأمين العام لأول مرة مقترحات تمويل النفقات غير المنظورة والاستثنائية الناشئة عن قرارات ومقررات مجلس حقوق الإنسان، كان من المتوقع أن يموِّل مبلغ مليوني دولار إيفاد حوالي أربع بعثات في مجال حقوق الإنسان على مدى فترة السنتين 2008-2009. وكان ذلك العدد يستند إلى الخبرة المكتسبة من فترتي السنتين 2004-2005 و 2006-2007، ويمثل التكلفة الكاملة المتوقعة للبعثات. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن عدد الولايات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان وطبيعتها ومدتها لا يمكن التنبؤ بها على وجه اليقين، ومع ذلك افتُرض على أساس الخبرة المكتسبة منذ عام 2006 أن الاحتياجات اللازمة للبعثات الخاصة العاجلة في مجال حقوق الإنسان ستظل تقدَّر بحوالي مليوني دولار لكل فترة سنتين.
	11 - وزوِّدت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بمعلومات إضافية عن الإجراء المشار إليه في الفقرة 9 من تقرير الأمين العام لتمويل الأنشطة غير المنظورة التي لا تتصل بالسلام والأمن وفقا للفقرة 1 من القرارات المتعلقة بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية (انظر الفقرة 3 أعلاه). وأُبلغت اللجنة بأن الإجراء ورد بيانه في التقرير المتعلق بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية الذي قدمه الأمين العام للجمعية العامة في دورتها الخمسين (A/C.5/50/30)، وبأن المرفق الثالث من ذلك التقرير تضمَّن قائمة بالالتزامات المقطوعة وفقا لأحكام القرارات المتعلقة بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية للفترة من عام 1988 إلى عام 1995. وقد استخدم هذا الإجراء خمس مرات خلال تلك الفترة لتمويل الأنشطة غير المتصلة بالسلام والأمن، بما في ذلك إنشاء مركز حقوق الإنسان في كمبوديا (000 288 دولار في أيلول/سبتمبر 1993، عملا بقرار الجمعية العامة 46/187) وبعثة استقصائية تقنية من أجل البعثة المدنية الدولية في هايتي (000 000 1 دولار في عام 1994، عملا بقرار الجمعية العامة 48/229). 
	12 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية كذلك بأن الجمعية العامة قررت في الجزء تاسعا من قرارها 50/216 أن تأذن للأمين العام بمواصلة العمل بالترتيبات التي ورد بيانها في تقريره ريثما يصدر قرار آخر بشأنها. وتفهم اللجنة أن الجمعية العامة لم تتخذ أي قرار آخر يؤثر على الإجراء المشار إليه في الفقرة 9 من تقرير الأمين العام، وأن هذا الإجراء، بالتالي، لا يزال ينطبق. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأنه في عام 1999، قطعت التزامات بمبلغ 500 553 دولار وفقا للفقرة 1 من قرار الجمعية العامة 52/223 المتعلق بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية من أجل إنشاء لجنة تحقيق بشأن حالة حقوق الإنسان في تيمور الشرقية. وطلبت اللجنة معلومات عن حالات أخرى استخدم فيها هذا الإجراء منذ عام 1995، لكنها لم تتلق تلك المعلومات. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن صياغة مقدمة الفقرة 1 من آخر قرار يتعلق بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية (القرار 64/246) مطابقة لصياغة مقدمة الفقرة 1 من القرار الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن الموضوع ذاته في دورتها الخمسين (القرار 50/217)، وبأن تفسير تلك الفقرة لم يتغير تبعا لذلك.
	13 - ويتضح من تقرير الأمين العام أن الدافع الرئيسي وراء مقترحاته هو ضرورة الاستجابة بسرعة لطلبات الحصول على موارد للأنشطة العاجلة المتصلة بحقوق الإنسان. غير أن اللجنة الاستشارية ترى أن اقتراح الأمين العام تغيير الترتيبات الحالية لتمويل النفقات غير المنظورة والاستثنائية الناشئة عن قرارات ومقررات مجلس حقوق الإنسان سابق لأوانه، بما أن آلية التمويل الحالية التي ورد بيانها في الفقرة 9 من تقرير الأمين العام لا يبدو أنها استخدمت منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006. وترى اللجنة وجوب افتراض أن الآلية تفي بالغرض. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة الاستشارية تشعر بالحيرة إزاء التأكيد الوارد في الفقرة 18 من تقرير الأمين العام بأنه لم يتسن دائما التماس موافقتها على سلطة الالتزام فيما يخص البعثات العاجلة في مجال حقوق الإنسان بموجب أحكام الفقرة 1 من قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية.
	14 - وفي ضوء ما سبق، توصي اللجنة الاستشارية بالتالي بأن تقرر الجمعية العامة الإبقاء على الإجراء الحالي لتلبية الاحتياجات غير المنظورة والاستثنائية غير المتصلة بالسلام والأمن، على نحو ما ورد بيانه في الفقرة 9 من تقرير الأمين العام، فيما يتعلق بتمويل الأنشطة العاجلة في مجال حقوق الإنسان. واللجنة الاستشارية مستعدة، من جهتها، للنظر في الطلبات العاجلة للحصول على موارد تتصل بأنشطة حقوق الإنسان الصادر بها تكليف من مجلس حقوق الإنسان في إطار الإجراء السالف الذكر حسبما يقتضي الأمر، وهي تحث الأمين العام على بذل كل جهد ممكن لكفالة ألا يؤدي الوقت الذي يستغرقه إعداد التقارير ذات الصلة إلى تأخير الإفراج عن الموارد. وتشدد اللجنة أيضا على أن الأمين العام يجب عليه دائما، لدى طلب سلطة الالتزام في إطار هذا الإجراء، أن يوضح سبب تعذر استيعاب الاحتياجات الإضافية بشكل فوري ضمن الموارد المعتمدة. وتوصي اللجنة الاستشارية كذلك بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية في دورتها الثامنة والستين عن استخدام هذا الإجراء.

